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٨٨ شركة مدرجة وزّعت أرباحاً نقدية ومنحة عن ٢٠٢٤
قــال تقريــر «الشــال» 
الاقتصادي الأسبوعي إن ٨٨
شــركة مدرجة في بورصة 
الكويت أعلنت عن رغبتها في 
توزيع أرباح نقدية ومنحة 
عن عــام ٢٠٢٤، من ضمنها 
٤٩ شركة أعلنت عن توزيع 
أرباح نقدية فقط، و١٢ شركة 
أعلنت عن توزيع أسهم منحة 
فقط، و٢٧ شركة أعلنت عن 
رغبتها في توزيع مختلط ما 
بين أرباح نقدية وأسهم منحة، 
بينما أعلنت ٤٩ شــركة عن 
رغبتها في عدم توزيع أرباح.
وكشف التقرير عن أن ١٣٧
شركة تمثل نحو ٩٦٫٥٪ من 
إجمالي عدد الشركات المدرجة 
في بورصــة الكويت البالغ 
عددها ١٤٢ شركة قد أعلنت 
عن نتائج أعمالها لعام ٢٠٢٤.
وقــال التقريــر إن تلــك 
الشــركات حققــت صافــي 
أربــاح بلغ نحــو ٢٫٨ مليار 
دينار بارتفاع بلغ نحو ٩٫٨٪ 
عن مستوى أرباح الشركات 
نفسها لعام ٢٠٢٣ والبالغ نحو 
٢٫٥٥ مليار دينار. وأضاف أن 
«عدد الشركات الرابحة بلغ 
١١٣ شركة والخاسرة ٢٤ شركة 
مقابل ١١٤ شركة رابحة و٢٣
شركة خاسرة للعينة ذاتها 

عن عام ٢٠٢٣».
وأوضــح التقرير أن ٨٥

شركة حققت تقدما في أدائها، 
وضمن تلك الشركات زادت 
٦٨ شركة مستوى أرباحها، 
و١٧ شــركة إمــا انتقلت من 
إلــى الربحية أو  الخســائر 
خفضت مستوى خسائرها، 
أي إن نسبة ٦٢٪ من الشركات 
التي أعلنت نتائجها حققت 
تقدما فــي الأداء، وكان عدد 
الشركات التي حققت تقدما 
في أدائها من العينة نفسها 

٨٢ شركة في عام ٢٠٢٣.
وأشار إلى أن قطاع البنوك 
زاد من أرباحه من مســتوى 
١٫٥٣ مليار دينار في عام ٢٠٢٣
إلى نحــو ١٫٦٦ مليار دينار، 
أي بارتفاع بنحو ١٢٥ مليون 

دينار أو بنسبة ٨٫١٪.
أن  التقريــر  وأضــاف 
قطاع الخدمــات المالية جاء 

الأسهم المبيعة، وقد اشترى 
هــذا القطــاع أســهما بقيمة 
٤٫٤٢ مليــارات دينــار، فــي 
حين باع أسهما بقيمة ٤٫٢٩

مليارات دينار، ليصبح صافي 
تداولاته الأكثر شراء وبنحو 

١٢٧٫١٥٦ مليون دينار.
وأوضح التقرير أن ثاني 
أكبر المســاهمين في سيولة 
الســوق هــو قطــاع الأفراد 
ونصيبه إلــى انخفاض، إذ 
اســتحوذوا على ٣٤٫٧٪ من 
إجمالي قيمة الأسهم المباعة 
(٣٨٫٤٪ للفترة ذاتها ٢٠٢٤) 
و٣٣٫١٪ مــن إجمالــي قيمة 
الأســهم المشــتراة (٣٧٫٩٪ 
للفتــرة ذاتهــا ٢٠٢٤). وقد 
باع المستثمرون الأفراد أسهما 
بقيمة ٢٫٣٤٣ مليــار دينار، 
بينما اشــتروا أسهما بقيمة 
٢٫٢٣١ مليار دينار، ليصبح 
صافي تداولاتهم الأكثر بيعا 
وبنحو ١١٢٫٧٨٣ مليون دينار.
كما أشار التقرير إلى أن 
ثالــث المســاهمين هو قطاع 
حسابات العملاء (المحافظ) 
ونصيبه إلى انخفاض، فقد 
استحوذ على ١٫٠٪ من إجمالي 
قيمة الأسهم المبيعة و٠٫٨٪ 
مــن إجمالــي قيمة الأســهم 

صافي تداولاته شراء وبنحو 
٣٫٦٠٨ ملايين دينار.

ومــن خصائص بورصة 
الكويــت اســتمرار كونهــا 
بورصــة محليــة، فقــد كان 
الكويتيــون  المســتثمرون 
إذ  المتعاملــين فيهــا،  أكبــر 
باعــوا أســهما بقيمــة ٥٫٩٩
مليارات دينار مستحوذين 
بذلك على ٨٩٫٠٪ من إجمالي 
قيمة الأسهم المبيعة، في حين 
اشتروا أسهما بقيمة ٥٫٧٨٢
مليارات دينار مستحوذين 
بذلك على ٨٥٫٧٪ من إجمالي 
قيمة الأسهم المشتراة، ليبلغ 
صافي تداولاتهم الوحيدون 
بيعا بنحــو ٢١٧٫١٠٠ مليون 

دينار.
وبلغــت نســبة حصــة 
المســتثمرين الآخريــن من 
إجمالي قيمة الأسهم المشتراة 
نحو ١٢٫٩٪ واشتروا ما قيمته 
٨٦٧٫٧٧٦ مليــون دينار، في 
حين بلغــت قيمة أســهمهم 
المبيعة نحو ٦٦٨٫١٩٤ مليون 
دينار أي ما نسبته ٩٫٩٪ من 
إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، 
ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر 
شــراء بنحو ١٩٩٫٥٨ مليون 

دينار.

المشتراة، وقد باع هذا القطاع 
أســهما بقيمــة ٧٠٫٢ مليون 
دينار، في حين اشترى أسهما 
بقيمة ٥٢٫٢٢٥ مليون دينار، 
ليصبح صافي تداولاته بيعا 
وبنحو ١٧٫٩٨٢ مليون دينار.

وآخر المساهمين في سيولة 
الســوق هو قطاع صناديق 
الاستثمار، فقد استحوذ على 
٠٫٦٪ من إجمالي قيمة الأسهم 
المشتراة (٠٫٦٪ للفترة ذاتها 
٢٠٢٤) و٠٫٥٪ مــن إجمالــي 
قيمة الأسهم المبيعة (٠٫٦٪ 
للفتــرة ذاتهــا ٢٠٢٤)، وقد 
اشــترى هذا القطاع أســهما 
بقيمة ٣٨٫٧٤٥ مليون دينار، 
في حــين باع أســهما بقيمة 
٣٥٫١٣٦ مليون دينار، ليصبح 
صافي تداولاته شراء وبنحو 

٣٫٦٠٨ ملايين دينار.
وآخر المساهمين في سيولة 
الســوق هو قطاع صناديق 
الاستثمار، فقد استحوذ على 
٠٫٦٪ من إجمالي قيمة الأسهم 
المشتراة و٠٫٥٪ من إجمالي 
قيمــة الأســهم المبيعة، وقد 
اشــترى هذا القطاع أســهما 
بقيمة ٣٨٫٧٤٥ مليون دينار، 
في حــين باع أســهما بقيمة 
٣٥٫١٣٦ مليون دينار، ليصبح 

«الشال»: ٢٫٨ مليار دينار صافي أرباح ١٣٧ شركة خلال العام الماضي

في المرتبة الثانية بعد قطاع 
البنوك بارتفاع بقيمة ٨٤٫٩

مليون دينار ليصل مستوى 
أرباحه إلى نحو ٣١٨ مليون 
دينــار مقابــل نحــو ٢٣٣٫١

مليون دينار.
ولفت إلــى تراجع أرباح 
قطــاع الاتصــالات من نحو 
٣١٩٫٥ مليون دينار إلى أرباح 
بلغت نحو ٢٨٥ مليون دينار، 
أي بتراجع بنحو ٣٤٫٥ مليون 

دينار وبنسبة ١٠٫٨٪.

فئات المتداولين
مــن جهــة ثانيــة، ذكــر 
تقرير «الشــال» أن الشركة 
الكويتية للمقاصة أصدرت 
تقريرهــا «حجــم التــداول 
للسوق الرسمي لفترة الربع 
الأول من العام ٢٠٢٥ (يناير 
ـ مارس)»، والمنشــور على 
الموقع الإلكتروني لبورصة 
الكويت وفقا لجنسية وفئة 
المتداولين. وأفاد التقرير بأن 
قطاع المؤسسات والشركات 
مازال أكبــر المتعاملين فيها 
ونصيبــه إلى ارتفــاع، فقد 
اســتحوذ علــى ٦٥٫٦٪ من 
إجمالي قيمة الأسهم المشتراة 
و٦٣٫٧٪ مــن إجمالــي قيمة 

صيانة ضخمة لمصفاة الزور 
بـ ١٣٠ مليون دينار

١٧٥ مليون دينار ميزانية تقديرية
لمرافق تصدير النفط الخفيف

علاء مجيد

ذكــرت مجلة ميــد أن شــركة نفط 
الكويــت بصدد تمديد الموعــد النهائي 
لتقديم العطــاءات الخاصة بمشــروع 
تطوير مرافــق تصدير النفط الخفيف 
الجوراســي (JLO) وتحديــث شــبكة 

التصدير الحالية.
وتم تحديــد الموعد الجديــد لتقديم 
العطاءات لعقد المشــروع الرئيسي في 
٢٧ الجاري، بعد أن كان مقررا سابقا في 
٦ أبريل، وتقدر ميزانية المشروع نحو 
١٧٥ مليون دينار (٥٦٩ مليون دولار).

يذكــر أن الموعــد النهائــي لتقــديم 
العطاءات تم تمديده عدة مرات منذ طرح 
المشروع في البداية أكتوبر العام الماضي، 
وكان الموعــد الأصلي لتقديم العطاءات 
هو ١ ديســمبر ٢٠٢٤. وفي إعلان صدر 
فــي أبريل من هذا العــام، ضمت قائمة 
الشركات المؤهلة مبدئيا للمشاركة في 
المناقصة ١٥ شركة، أبرزها: دايوو، فلور، 
شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات، 
شــركة هيونداي للصناعــات الثقيلة، 
شركة جي جي ســي، لارسن وتوبرو، 
بتروفاك وسايبم وسامسونغ للهندسة 

وسينوبك وتيكنيكاس ريونيداس.

أحمد مغربي

علمــت «الأنبــاء» من مصــادر نفطية 
مســؤولة أن مصفاة الزور تتجهز لتنفيذ 
صيانــة دورية ضخمة رصد لها نحو ١٣٠

مليون دينار.
وفي التفاصيل، قالت المصادر إن الشركة 
الكويتية للصناعــات البترولية المتكاملة 
قامت بتقســيم العقد الضخم إلى جزأين، 
حيــث البلوك الأول بقيمــة ٥٧٫٤٥ مليون 
دينار، والبلوك الثاني بقيمة ٧١٫٧٩ مليون 

دينار.

وتعتبر مصفاة الزور من أبرز المشاريع 
الاستراتيجية في قطاع النفط المحلي، وتمثل 
ركيزة أساسية في خطة مؤسسة البترول 

الكويتية لعام ٢٠٤٠. 
وتبلغ الطاقة التكريرية للمصفاة نحو 
٦١٥ ألف برميل يوميا، مما يمثل ٤٣٫٥٪ من 

إجمالي الطاقة التكريرية للكويت. 
وتتكــون المصفــاة مــن ثــلاث مصاف 
مصغــرة، كل منها تحتــوي على وحدات 
تقطيــر جوي، وإزالة الكبريت، والمعالجة 
الهيدروجينية، مما يعزز من مرونة التشغيل 

واستمراريته. 

نهاية أبريل الجاري موعداً نهائياً لتقديم العروض المالية للمشروع

٣٠٫٥ مليار دينار مساحة الإقراض الإضافية لدى البنوك المحلية
المحلل المالي

أظهــــرت بيانات مالية 
حديثة أعدتها «الأنباء»، أن 
الكويتي  القطاع المصرفي 
إقراضية  يحتفظ بقــــدرة 
فائضة تقــــدر بنحو ٣٠٫٥
مليار دينــــار بنهاية عام 
٢٠٢٤، ما يعكس متانة النظام 
المصرفي المحلي واستعداده 
للمساهمة الفاعلة في دعم 
الوطنية  التنميــــة  خطط 
ومشروعات البنية التحتية 

الكبرى.
القدرة  وتأتــــي هــــذه 
الإقراضية الإضافية نتيجة 
البنوك  محافظة معظــــم 
المحلية على نسب قروض 
 (LDR) إلى إجمالي ودائع
دون الحد الأقصى المسموح 
به من قبــــل بنك الكويت 
المركــــزي، والبالغ ١٠٠٪، 
ووفقا لتعليمات المركزي، 
فإن الحد الأقصى للإقراض 
يحتسب على أساس نسبة 
إجمالي القروض إلى مجموع 
التمويلية، والتي  المصادر 
تشــــمل الودائع والأدوات 
المالية المشابهة، ما يحدد 
بدقة المســــاحة التمويلية 
التي يمكن للبنوك التحرك 

ضمنها.
وتوفر هذه المســــاحة 
الواسعة مجالا  الإقراضية 
واســــعا للبنوك الكويتية 
فــــي تمويل  للمشــــاركة 
التي  التنموية  المشروعات 
تعكف الحكومة على تنفيذها 
ضمن خطة «كويت جديدة 
٢٠٣٥»، وتشمل مشروعات 
في مجالات البنية التحتية، 
والنقل، والطاقة، إلى جانب 
مشروعات القطاع النفطي 
الطابع الإستراتيجي.  ذات 
كمــــا تمكن هــــذه القدرة 
التمويليــــة البنــــوك من 
أكبر في تمويل  لعب دور 
مشروعات القطاع الخاص، 
بما يدعم النمو الاقتصادي 
ويعزز التنويع الاقتصادي 

بعيدا عن النفط.
وفي ضوء إقرار قانون 
التمويل والسيولة الجديد، 

من هذه الاحتياجات دون 
المالي  استقراره  تعريض 

للمخاطر.
الجدير بالذكر أن القدرة 
الإقراضية الإضافية للبنوك 
الكويتية تختلف بحسب 
البنك، حيث يتصدر بنك 
الكويــــت الوطني وبيت 
الكويتي قائمة  التمويــــل 
البنوك من حيث المساحة 
الإقراضية المتاحة. ويعزى 
ذلك إلى حجــــم أصولهما 

التمويلية المتوفرة فعليا 
داخل السوق المحلي.

وتعكس هذه المؤشرات 
وجود هوامش مريحة لدى 
الكويتي  القطاع المصرفي 
تتيح له مواصلة لعب دور 
استراتيجي في دعم عجلة 
التنمية، وتعزيز الاستقرار 
المالي، وتوفير الســــيولة 
العام  اللازمــــة للقطاعين 
والخاص على حد سواء، 
كما تبرز أهمية المحافظة 

الســــندات  تتضمن أيضا 
والصكوك المصدرة وشهادات 
الإيداع، فقــــد بلغت ١٠٤٫٣
مليــــارات دينــــار بنهاية 

ديسمبر ٢٠٢٤.
وتتضمن قاعدة المصادر 
التمويليــــة للبنوك ودائع 
والودائع  الخاص  القطاع 
الحكومية وودائع المؤسسات 
المالية والسندات والصكوك 
المصدرة وشهادات الإيداع، 
القروض  محفظة  وبلغت 

وانتشــــارهما الجغرافي، 
لاســــيما عبــــر فروعهما 
الخارجية، ما يوســــع من 
قاعدة مواردهما التمويلية.
إلا أن اســــتبعاد الأفرع 
للبنوك  التابعة  الأجنبية 
المحلية من الحساب قد يؤدي 
الكلي  إلى تقليص الحجم 
للقدرة الإقراضية الإضافية 
المتاحة محليــــا، وهو ما 
ينبغي أخذه بعين الاعتبار 
عند احتســــاب الإمكانات 

الهوامش ضمن  على هذه 
سياسات الإقراض المتحفظة 
لضمان الاستدامة المالية في 
المتغيرات الاقتصادية  ظل 

الإقليمية والدولية.

قاعدة مصادر التمويل
أما إجمالي قاعدة المصادر 
التمويلية للبنوك الكويتية 
التي تحتسب على أساسها 
نسبة القروض إلى الودائع 
(القدرة التمويلية)، والتي 

الإجماليــــة (الخارجيــــة 
بنهاية  للبنوك  والمحلية) 
٢٠٢٤ حوالي ٧٣٫٧٦ مليار 
دينار، ونمو ســــنوي ٥٪، 
وبزيادة قيمتها ٣٫٧ مليارات 
دينار، حيث سجلت بنهاية 
٢٠٢٣ حوالي ٧٠ مليار دينار.
محفظة  شــــكلت  وقد 
القــــروض للبنوك المحلية 
حوالي ٦٠٪ مــــن إجمالي 
القطاع كما في  موجودات 
نهاية عــــام ٢٠٢٤، والتي 
بدورها بلغت نحو ١٢٣٫٣

مليار دينار، ومرتفعة بنسبة 
٥٪ عن نهاية عام ٢٠٢٣.

وعلى صعيد موجودات 
القطاع المصرفي المحلي، فقد 
أظهرت البيانات أن إجمالي 
موجــــودات القطاع بلغت 
١٢٣٫٣ مليار دينار بنهاية 
عام ٢٠٢٤، ما يعادل ٢٤٥٪ 
من الناتج المحلي الإجمالي 
للبــــلاد بنهاية عام ٢٠٢٣، 
والذي سجل حوالي ٥٠٫٣
مليار دينار، مما يدل على 
أهمية هذا القطاع وحيويته 

للاقتصاد الوطني.

قاعدة الودائع الإجمالية
الودائع  قاعدة  ولجهة 
الإجمالية للقطاع المصرفي 
الكويتي، متضمنة ودائع 
البنوك الخارجية والمحلية، 
والتي تشمل ودائع العملاء 
البنوك  والودائــــع مــــن 
والمؤسســــات المالية، فقد 
بلغــــت ٩٨٫٢ مليار دينار، 
بنمو سنوي ٦٪، بما يعادل 
زيادة قدرها ٥٫٦ مليارات 
دينــــار، مقارنة مع ٩٢٫٦٢
مليار دينار بنهاية ٢٠٢٣. 
وتشكل ودائع العملاء نحو 
٧٣٪ من إجمالي قاعدة ودائع 
البنــــوك الكويتية، حيث 
بلغت قيمتها بنهاية عام 
٢٠٢٤ حوالــــي ٧١٫٩ مليار 
دينار، وبنسبة نمو سنوية 
٣٪، بما يعادل ارتفاع قيمته 
١٫٩١ مليار دينار، أما الودائع 
من البنوك والمؤسســــات 
النسبة  المالية، فتشــــكل 
المتبقيــــة ٢٧٪، ما يعادل 

٢٦٫٣ مليار دينار.

بنهاية ٢٠٢٤.. وتمنح القطاع قدرة كبيرة على إقراض المشاريع التنموية الضخمة وتوفير احتياجات الحكومة التمويلية خاصة بعد إقرار قانون «التمويل والسيولة»

الذي يمنح الحكومة صلاحية 
اقتراض مــــا يصل إلى ٣٠
مليار دينار على مدى ٥٠
عاما، تبرز البنوك المحلية 
كخيار تمويلي رئيسي في 
حال قررت الحكومة اللجوء 
إلى السوق المحلي لتلبية 
التمويلية.  احتياجاتهــــا 
وتشــــير البيانات إلى أن 
القطــــاع المصرفي المحلي 
يمتلك مــــن الإمكانات ما 
يؤهله لتلبية نسبة كبيرة 

القدرة الإقراضية للبنوك الكويتية بنهاية ٢٠٢٤.. دعامة رئيسية للتنمية والاستقرار المالي

قاعدة 
الودائع 

الإجمالية

قاعدة 
المصادر 
التمويلية

دلالات 
القدرة 

الإقراضية

تمويل خطط التنمية الكبرى٭ 
إقراض الحكومة مستقبلاً بعد صدور قانون ٭ 

التمويل والسيولة

٣٠٫٥
مليار دينار 

قدرة
 إقراضية

١٢٣٫٣
 مليار دينار 

إجمالي 
موجودات البنوك

٧٣٫٧٦
 مليار دينار 

إجمالي 
القروض بنمو ٥٪

١٠٤٫٣ مليارات دينار الإجمالي٭ 
 تشمل ودائع العملاء، الحكومية، المؤسسات، ٭ 

السندات، الصكوك، شهادات الإيداع

٩٨٫٢ مليار دينار إجمالي الودائع.. بنمو ٦٪ ٭ 
٧١٫٩ مليار دينار ودائع العملاء.. تشكل ٧٣٪ ٭ 
٢٦٫٣ مليار دينار ودائع المؤسسات المالية.. ٭ 

تشكل ٢٧٪ 


